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محاضرة روحية

      يحتاج إلى غذاء جسد وكثير من طلاب العلم يعني يغلط في السير أو يخطا السير الطريق السليم فإما أن يضر بجسده وإما أن يضر بروحه ، بعض المدتينين إذا ازداد تدينه لا يلتفت إلى صحته ولا إلى جسده وهذا طبعًا ؛ ما يقدم يتقدم على طول الخط وبعضهم مثلاً إذا وفقه مثلاً في طلب العلم وأدرك المطالب وشاف الأشياء واضحة لديه قد يخل يالغذاء الروحاني يعني ما يصير عنمده انقطاع إلى الله تعالى ، نحن كطلبة علم لابد أن نسير على خطين او على خط واحد لكن له وجهان : وجه ان نهتم بالتغذية الجسدية والحفاظ على صحتنا والوجه الثاني ان نهتم بالغذاء والزاد الروحاني ، اش نقصد من الزاد الروحاني ؟ أنّ دائمًا يصير عندنا اتصال مع الله تبارك وتعالى يعني لابد أن يصير للإنسان جلسة مع الله في كل يوم حتى يصير طالب ينضج بعد شوي ، يعنيبعد مرور الوقت ينضج ، كل يوم  لايقل كم ؟ عشر دقائق إلى ربع ساعة في هذه العشر دقايق يقرأ قرآن دعاء أو يتأمل أو يناجي الله كذلك ، .......بينه وبين نفسه لابد مع مرور الوقت هذا الجانب الروحاني يصير عند شنهوا ؛ الإنسان يتمكن في شخص الإنسان يصير جزء من روح الإنسان أما إذا الانسان هو مع الناس العاديين مثل الإنسان العادي يمشي هذا طالب العلم يعني ما عنده زاد روحاني يأخذ ه في كل يوم باتصاله باتصال بينه وبين الله هذا لا يفلح ولا ينجح لأنّ هذا الزاد الروحاني يشكل للإنسان توازن دائمصا يشوف راح يغلط يرجع بهذه الجلسة التي بينه نفسه يستغفر يخطأ يشوف روحه صار عنده غرور ترجعه هذا الجلسة دائمًا مثل لأنّ هذا الغلط والغرور والتكبر والرياء والعجب هذه أمراض روحية ، مثل الجسد إذا حافظنا على صحته بالياضة بالغذاء السليم استطعنا أن نستفيد منه إلى على طول الخط ، الروح للإنسان أيضًا نحتاج أن نحافظ عليها على طول الخط مثل أنا كل يوم مثلاً أفطر فطور جيد وأمارس بعض الأعمال بشكل متوازن حتى احافظ على قوايا الجسمية والجسدية ، ايضًا احتاج احافظ على قوايا الروحانية إذا ما عندي يوميًا زاد روحاني انا بالتأكيد في يوم من الأيام اصير من اصحاب شنهوا ؟ الطرق الملتوية شئت أم ابيت لأنّ ما عندي توازن ، لاحظنا ؛ ولذلك هذا يشير إليه قوله تعالى ((إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ {7/201} 
     وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

   كان كلامنا المتقدم في بيان أنه لا يمكن أخذ الظن بالحكم في موضوع ذلك الحكم لاستلزامه للدور ثم قلنا إنه يمكن أخذ الظن بالحكم في موضوع حكم مضاد أو مماثل وبينا السبب في إمكانية أخذ الظن بالحكم في موضوع حكم آخر مضاد أو مماثل وقلنا إنّ السبب هو وجود إمكانية جعل حكم ظاهري مضاد أو مماثل للحكم الواقعي المظنون ولإمكانية جعل حكم ظاهري ساغ وجاز ان نأخذ الظن بالحكم في موضوع حكم آخر مضاد أو مماثل بعد ذلك اوردنا إشكالاً خلاصته أنّ الحكم المضاد او المماثل إما ان يكون من الأحكام الفعلية الواصل إلى درجة الفعلية أو أنه بعد لما يبلغ إلى تلك المرتبة فإنْ كان الحكم المماثل أو المضاد قد وصل إلى مرتبة الفعلية فيعود إشكال الجمع بين الحكمين الفعليين المتضادين أو بين الحكمين الفعليين المتماثلين ثم اوردنا جوابًا قاله الأخوند رحمه الله وهو أنّ الفعلية على قسمين فعلية تامة وفعلية معلقة إذا كانت تامة فلا يمكن أخذ الظن بالحكم في موضوع حكم آخر مضاد أو مماثل له للزوم اجتماع الضدين أو المثلين ولكن الحكم إذا كان غير واصل إلى درجة الفعلية التامة وإنما وصل إلى الفعلية التعليقية بمعنى أنه عُلِّق على علم المكلف فلو بحث المكلف وعلم بدليله لتنجز ذلك الحكم عليه ففي مثل هكذا مورد نتعقل أخذ الظن بالحكم في موضوع حكم آخر مضاد أو مماثل ثم أوردنا مثالين للحكمين الذين أحدهما وصل إلى مرتبة الفعلية التامة والآخر هو فعلي تعليقي وقلنا إنّ الاحتياط في الدماء والفروج والأموال لازم بينما الاحتياط في الشبهات الموضوعية التحريمية ليس بلازم إلا إذا علم المكلف بالموضوع فإنّ الموضوع يصبح فعليًّا عليه أو فعليًّا بالنسبة إليه فإذن أوضحنا من خلال هذا العرض ما يريده الأخوند من إمكانية أخذ الظن بالحكم في موضوع حكم آخر مضاد أو مماثل لما يصل الأخوند إلى هذا المقام يقول لعل المطلب فيه شيء من الدقة احتاج أن أكرر المطلب لتزول الشبهة عن المطلب يقول إنْ قلت إنّ أخذ الظن بالحكم أخذ الظن بالحكم في موضوع حكم آخر مضاد أو مماثل كأخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مضاد أو مماثل يلزم منه الجمع بين المثلين أو الضدين طابق النعل بالنعل والقذة بالقذة ، قال الأخوند في الجواب شوفوا هذا تكرار لإيضاح المطلب يعني ما في جديد ، قال رحمه الله بما أنّ الفعلية على قسمين كما أوضحنا فهنا فارق جوهري في البين فإنّ أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مضاد أو مماثل بما أنّ الحكمين في القطع قد وصلا إلى مرتبة الفعلية لأنّه قطع خلاص منجز بخلاف المورد الذي نبحث فيه حيث إمكانية محفوظية حكم ظاهري في الحكم المضاد أو المماثل للحكم المظنون ساغ لنا أن نقول بجواز أخذ الظن بالحكم في موضوع حكم آخر مضاد للحكم الأول أو مماثل للحكم الأول بالمعنى الذي ذكرناه آنفًا يعني أن تكون الفعلية في المقام ليست هي الفعلية التامة وإنما الفعلية التعليقية أو المعلقة والتي مثلنا لها بلحم الجمل إذا تتذكرون تم كلام الأخوند المكرر لأنّ هذا المطلب وضحناه فيما تقدم بس أراد ماذا ؟ أن يعيده ترسيخًا لما يريد أن يبينه في الأذهان وتحقيقًا للمطلب ودفعًا للإيهام ، الكلام الجديد الذي لليوم ، يقول شوف انتبه نحن قلنا إنّ القطع بالحكم ينجز الحكم وبعد ؟ والقطع بعدم الحكم يعذر عن ذلك الحكم يعني قلنا إنّ القطع يفيد ماذا ؟ المنجزية والمعذرية وبعد ذلك ماذا قلنا ؟ قلنا إنه لو خالف فيعاقب هذا المكلف المخالف لقطعه بعد ؟ وقلنا أيضًا يعاقب هذا المكلف الذي أخطأ قطعه الواقع بمعنى أنّ قطعه غير مصيب وهذا ماذا سميناه ؟ المتجري ، هذا قلناه يعاقب على أي شيءٍ ؟ السؤال ههنا يعاقب على العمل الخارجي ، شوفوا عنده عمل خارجي قطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ولكنّ ما دعى ما قرأ الدعاء وقطع بوجوب الاستهلال ولكنه ما خرج للاستهلال وقطع بالحكم الكذائي ولكنه ما طبق الحكم الكذائي ، معاي ؛ فالعقاب على أيِّ شيء ؟ على العمل الخارجي إذا قطع به تنجز عليه وجوب الإتيان بذلك العمل الخارجي الفعل الخارجي ، السؤال هاهنا القطع ينجز الواقع وينجز العمل الخارجي ويوجب العقوبة على ترك ذلك العمل الخارجي السؤال هل بالإضافة إلى منجزية القطع بوجوب الإتيان بالعمل الخارجي أيضًا القطع أيضًا ينجز شيئًا آخر وهو أنْ نلتزم بما قطعنا به اعتقادًا ؟ يعني أنا الآن قطعت بوجوب الدعاء مو فقط يجب عليّ أن أقرأ الدعاء عند رؤية الهلال بل يجب عليّ أن التزم أنّ هذا هو الحكم الذي بلّغه الرسول ص عن اللوح المحفوظ عن القلم عن جبرائيل عن الله تعالى إي يكون انتبه مو فقط ماذا ؟ آتي بالعمل في الخارج بل بإضافة إلى الإتيان بالعمل الخارجي التزم بالموافقة لذلك العمل الذي قطعت به اعتقادًا شنسميه هذا ؟ الموافقة الالتزامية ، طيب ؛ هذه فها أبحاث الموافقة الالتزامية شوفوا النقطة الأولى : هل أنّ الدليل الدال على وجوب الموافقة العملية في الخارج يدلل على وجوب الموافقة الالتزامية قلبًا اعتقادًا ، هذا بحثنا الأول وهو محور البحث ، النقطة الثانية هل أنّ الموافقة الالتزامية لها وجوب مستقل أم وجوب مقترن بوجوب الموافقة العملية بمعنى أنّه هناك وجوبان وواجبان يجب على المكلف امتثالهما وهناك ماذا أيضًا ؟ عقابان وثوابان ، هذه النقطة رقم اثنين .

والنقطة رقم ثلاثة : هل أنّ الموافقة الالتزامية تنفك عن الموافقة العملية أو لا تنفك عنها بمعنى أنه هل يتحقق عندنا مورد فقط تتحقق فيه الموافقة الالتزامية دون الموافقة العملية أم لا . المورد التي تتحقق فيه الموافقة العملية أيضًا بالإضافة إليها تكون هناك موافقة ماذا ؟ إلتزامية فهما قرينان لا يفترقان ، معاي هذه النقطة كم ؟ رقم ثلاثة .

   نحن في هذا اليوم راح نبحث النقاط الثلاثة ، النقطة الأولى إش كانت ؟ الدليل الدال على وجوب الموافقة العملية هل يدلل على وجوب الموافقة الالتزامية قلبًا ، هي الموافقة الالتزامية هي معناها قلبًا بعد لأنّ العملية هي في الخارج ، النقطة الثانية إش كانت ؟ هل أنّ الموافقة الالتزامية لها وجوب مستقل أم مقترن بوجوب الموافقة العملية ؟ ، ثلاثة : هل هناك تفكيك بين الموافقتين أم لا . ، ثلاث نقاط بس نكتفي بهذه الثلاث النقاط .

النقطة الأولى: يقول الأخوند يقول الدليل ما هو على وجوب الموافقة العملية في الخارج ؟ 

يقول نحن بعد الدليل عقولنا عقلنا العملي يحكم بأننا إذا قطعنا بشيء يجب علينا أن نمتثله إذا كان تكليف للمولى ، معاي ؛ قلنا هذا حكم ماذا ؟ الوجدان وفسرنا الوجدان بأنّه هو العقل العملي الحاكم في باب الإطاعة والعصيان ، ما قلنا هكذا ؟ يقول الأخوند عقلنا العملي لا يحكم إلا بوجوب الموافقة العملية يعني شيقول لنا العقل العملي ؟ يقول إذا قطعت بتكليف امتثله حتى إذا كان هذا التمثيل المقطوع به الذي امتثلته إنت أصلاً تعتقد أنه شنهوا ؟ المولى أصلاً أخطأ ما كان يجب بس بعد هو بلغك وهو مولى فيجب عليك أن تطيع تكليفه ، نحن نتكلم في المولى بشكل عام مو بالنسبة لله انتبهوا ؛ معاي ، نحن نتكلم وين ؟ في القضية بشكل كلي ، فيقول لعقل العملي ، العقل العملي يحكم بوجوب الموافقة العملية فقط ولا يحكم بوجوب الموافقة الالتزامية بحيث إذا أنت ما التزمت في قلبك أنّ هذا كان واجب عليك بل أصلاً أنت شاك إنّ هذا واجب أو ليس بواجب أصلاً يمكن هذا المولى أصلاً هو أخطأ وأوجب عليك وهو ما كان ينبغي لهذا المولى أن يوجب هذا الشيء عليك بسْ في الخارج لابد أن تأتي ، ذاك شنهوا ؛ الواجب الخارجي بس في الخارج ما يجب عليك أنك تلتزم به ، معاي ؛ الموافقة الالتزامية شيء والامتثال العملي في الخارج شيء آخر تمامًا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – الموافقة العملية أنه صدر من المولى ، الالتزامية أنّ هذا حكم صحيح يعني خلاص يجب عليّ أنْ أصدق أنّ هذا حكم المولى وأنّ المولى لا يحكم إلا بما هو الصحيح والسليم والذي فيه الملاك وهو كل شيء يعني اعتقادات جازمة بحيث أنّ أحكامه تتطابق هذا المولى مع مصالحة عامة للبلاد والعباد و كلي شيء يعني هذا معنى الموافقة الالتزامية يعني أنا التزم .......... هذا الحكم الشرعي الله أكبر كل المصالح فيه وذاك بعد الأشياء الذي ما فيه هذا معناه يعني صحيح هذا الحكم ، لا أحد يناقش فيه مرة وحدة هذا معنى الموافقة الالتزامية يعني أصدق بقلبه ، أسلم حكم الله تبارك وتعالى بهذا الشكل ، مو أصدق فقط أنه صدر من الشارع ، هذا لابد أن أصدق أنه صدر وإلا اشلون امتثله يعني التزم بأنّ هذا الحكم ملاكات الواقع متفقة وإياه ومنسجمة معه يعني هو المطابق لعالم نفس الأمر ، معاي ؛ صحيح 100% معاي انتم هالشكل أو لا ماكو دليل بس الدليل يقول لي أنت يجب عليك تأتي لعل أصلاً الشارع هذا أخطأ أو المولى أخطأ، طبعًا ؛ الله نحن نعتقد أنّ الله يخطأ ، توجهت اشلون هذا شيء ثاني بس نحن نتكلم الآن ماذا ؟ بالقضية بنحو كلي يقول الأخوند ما في دليل عندنا ، الديل شيقول لي ؟ بس امتثل عملاً في الخارج ، معاي ؛ طيب ؛ من أين اكتشفت هذا الدليل يا أخوند ؟ يقول أنا ألاحظ السيرة العقلائية للموالي والعبيد وأشوف أنّ سيرة العقلاء بين الموالي والعبيد الحكم الوجداني فيها يحكم بالامتثال العملي فقط بالموافقة العملية ولا يحكم بالموافقة الالتزامية ، معاي ؛ هذا كلامه .

       طيب ؛ شوفوا هنا تعليقة بسيطة جداً هل هناك دليل على وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية بنحو كلي أنّها أحكام لله أم لا . هذه نقطة ، النقطة الثانية إذا كان هناك دليل على وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية بنحو كلي هل ينطبق هذا لدليل الكلي على أفراده ومصاديقه في الخارج أو لا ينطبق ؟ 

قسم من العلماء الذي يقولون بوجوب الموافقة الالتزامية يقولون يناقشون الأخوند عندنا أدلة من الشارع آيات وروايات ، الآيات تقول ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا ويسلون تسليماً )) انتبه يعني أنّ أحكام الرسول وأحكام الشارع وأحكام الأئمة لابد نحن شنقول ؟ فأصلاً ما نجد حرج نقول هذا الواقع وعين الحق بعد ما فيه هذا بنحو كلي ، النقطة الثانية إذا كان عندنا اعتقاد بنحو كلي هل هي هذه الموافقة الالتزامية التي بالنحو الكلي تنطبق على الموارد الجزئية وإلا ما تنطبق ؟ الصحيح أنها تنطبق لأنّ هذا شنهوا ؟ مثال للكلي وجزئياته والحكم ماذا ؟ جزئي من ذاك الإيمان الكلي الذي نحن آمنا به بأنّ الله تبارك وتعالى أحكامه ماذا ؟ هي المنسجمة مع شراشر عالم التكوين ومقتضيات ماذا ؟ كنه الواقع الخارجي ولذلك نحن شنقول ؟ نقول هكذا إنّ جميع البلاء جميعه والشر والمفاسد من أين تجي كما يقول لنا القرآن ؟ من عدم السير في منهج العبودية والصراط المستقيم لله ( ولو أنّ أهل القرى آمنوا واتقوا .....الآية) الإيمان والاعتقاد والالتزام بالآثار وبركات يخلي الواحد يمشي شنهوا ؛ بشكل طبيعي في وازع داخلي وأك انطباق هذا عليه كل بل الروايات تقول في تفسير قوله تعالى (( ويسلموا تسليمًا)) تقول لو الإنسان امتثل جميع التكاليف ، كل التكاليف التي جاء به الرسول والتي فسرت وشرحت من قبل الأئمة ع وتالي أخذ تكليف اصغير قال هذا اشلون هذا التكليف بهذا الطريقة الظاهر لو قيل لو بدّل وأصبح كذا لكان أفضل وأحسن ، الله شيسوي فيه ؟ يقول له أنت الذي ما تفهم يا الذي مو خوش آدمي ، اشلون تعترض على أحكامي ؟ طبعًا ؛ الله يتسامح وإيه أو يغفر له هذا شيء ثاني ، بس الله بمقتضى شنهوا ؛ يأدبه تأديبًا ، نحن هكذا عقيدتنا ، عقل عملي هذا ويكون نفرق الكلام في الموافقة الاللتزامية يا أخوند لابد أن نقول فارق أساسي وجوهري بين سيرة العقلاء في الخارج وبين إيماننا بالله تبارك وتعالى والتكاليف ، هنا فارق إيماننا بالله يفرق فوارق كثيرة ومتعددة ، عجيب ؛ نقول نعم يفرق ، المناط والمدار في الخارج في السيرة العقلائية على امتثال العمل وغير مربوط بالنية والمناط عندنا في الداخل مو فقط على الإمتثال للعمل الخارجي بل بالإضافة إلى العمل الخارجي الالتزام بأنّ ما أمتثلناه خارجًا هو حكم لله تبارك وتعالى وأحكام الله تبارك وتعالى في مصالح البلاد والعباد والله لا يحكم بما هو فساد للإنسان أو بما هو يضر الإنسان ، دائمًا يوصل الإنسان إلى مراتب من الكمال الإلهي واضح هذا لنا ، طيب ؛ إذن النقطة كلام الأخوند الذي قاله فيه إشكال والصحيح خلاف ما قاله الأخوند .

انتبهوا ؛ النقطة الثانية ، النقطة الثانية اش كانت ؟ هل أنّ الوجوب هذا للموافقة الالتزامية مستقل أو مقترن بمعنى عندنا دليلان واحد على الموافقة الالتزامية والثاني على الموافقة العملية ؟ نقول نعم لأنّ الأمر بالصلاة شيقول لي ؟ يقول بس صلي والدليل الدال على الموافقة الالتزامية كما قلنا أدلة عامة أخرى ، معاي ؛ تلك الأدلة الأخرى نرى تماميتها في دلالتها على وجوب الموافقة الالتزامية فيمكن أن نقول بأنّ دليل وجوب الصلاة في العبادات ووجوب الوفاء بالعقود في المعاملات هذا الدليل شيقول لي ؟ يقول لي آتي بالعمل الخارجي بس أنا وين ، هذه مفردة جزئية تنطبق عليها ماذا ؟ تلك القواعد الكلية بما أنّ هذا الوفاء جاي لي من أمر الشارع والصلاة من أمر الصلاة والحج والزكاة و .... و..... ألخ ، من أمر الشارع فيجب عليّ أن أطبق ذلك القانون الكلي على هذه المفرادات الجزئية ، شفت اشلون ، أقول قد أقول إنّي لا استظهر من الأوامر في العبادات والمعاملات وجودي دلالة التزامية على وجوب الموافقة الالتزامية ، ما في دلالة ملازمة تقول لي أنك تعتقد وتلتزم ما في لأنّ يقول لي بس صل ، معاي ويقول لي انوي مثلاً أكثر من كذا ما يقول لي الدليل بس أنا عندي أدلة اشكثرها تقول لي لابد تصدق الشارع المقدس وتقول أنّ أحكامه أحكام دقيقة ودقيقة ، إي كثير يعني في منتهى الدقة والمطابقة ، طيب ؛ هذه النقطة رقم اثنين .

خلنا انشوف النقطة رقم ثلاثة : هل هناك تفكيك بين الموافقة العملية والموافقة الالتزامية أو ما في تفكيك ؟ شوفوا شيقول الأخوند يقول الحق يوجد تفكيك بين الموافقتين العملية والالتزامية عجيب ؛ وين وضح لنا ؟ يقول في بعض الأحايين شيقول لي المولى ؟ المولى يجيب لي حكم وأنا ما أعرف حكم المولى بحيث يدور أمر المولى بين محذورين مثل وجوب صلاة الجمعة هل أنّ صلاة الجمعة واجبة وإلا حرام أنا ما أدري صح ؟ ما ادري فإذا فتشت وبحثت وطالعت الروايات والأدلة ونهاية المطاف توصلت إلى أنّ هذه الأدلة الدالة على الوجوب تتعارض مع الأدلة الدالة على الحرمة وأنا مبناي في التعارف شنهوا ؟ التخيير ، أقول بكيفي الآن إما ألتزم بأنّ صلاة الجمعة حرام وإلا التزم بأنها واجبة ، امتثل أقصد يعني إما أدع خلنا أنا قلت خلطت إما امتثل في الخارج يعني آتي بموافقة عملية أقوم أجيب لي خمسة أنفار أو أربعة وياي واخطب لهم خطبتين وأكبر وأصلي ركعتين هذه صلاة الجمعة ، طيب ؛ أو لا أقول حرام حتى إذا جاءوا لي أقول ترى اليوم صلاة الظهر إما كذا أو كذا ، عرفنا كذا وإلا كذا ، ما يمكن بعد هَم أقول حرام وهَم واجب يمكن وإلا ما يمكن ؟ يقول الأخوند شوف صح صح كلامك ما يمكن إما كذا وإما كذا ، بس هذا ما يمكن شنهوا ؛ ما الذي لا يمكن ؟ الموافقة العملية بس إذا قلنا بجواز التفكيك كما يقول أنا عندي ميل بس أميل اشوية إلى جواز التفكيك لأني رايح أجيب إشكال على هذا جواز التفكيك عندي ميل إلى جواز التفكيك وإذا كان يمكن التفكيك بين الموافقة العملية والموافقة الالتزامية فقد أنا ما أعرف عملاً حرام وإلا واجب لكن الموافقة الالتزامية شتقول لي ؟ تقول لي التزم بالوجوب أو الحرمة الواقعية على ما هي عليه بس هذا بعد ، أنا التزم بالتكليف الموجود عند الله تبارك وتعالى بعد اكثر من كذا أنا اش عليّ من ذاك التكليف حرام أو حلال ، أنا المهم أنّي ماذا ؟ ذاك التكليف الذي حرام وإلا الواجب أنا ملتزم به يعني اعتقد بأنه صحيح 100% مطابق لعالم التكوين بل لعالم الملكوت والناسوت العوالم الثلاثة التي مرة عليكم في الفلسفة يعني أك اتفاق بين عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة وما في أي تضاد ولا تخالف ، إي بس أكثر من كذا ما يجب عليّ فإذن بعض الأحيان موافقة عملية ما يمكن لأنّ أنا ما ادري لعلي إذا صليت الجمعة ارتكبت حرام وإذا تركت الجمعة هَم ارتكبت حرام لعلي ارتكبت حرام لأنها كانت واجبة بس الموافقة الالتزامية ممكنة مع أنّ الموافقة العملية غير ممكنة ما أقدر بحيث لو قال لي واحد أنت الآن يعني آتين بالتكليف الواقعي أقول له ما أدري لأنّ التكليف الواقعي مردد عندي إما الحرام وإلا الواجب أنا شاشوي احط يد على يد واقعد أفكر بس أقول الحمد لله أنا جزء من التكليف امتثلته وهو أني امتثل الحكم الإلهي الموجود في اللوح المحفوظ إذا كان هذا الحكم الحرمة أنا على عيني وراسي الحرمة وإذا كان الوجوب على راسي وعيني نفس الشيء يعني المهم التزام لا حظنا ؛ طيب ؛ الآن عرفنا وإلا ما عرفنا ؟ يقول عرفنا .

نلخص لأنّ يمكن اشوية التطبيق ، يقول اليوم بحثنا في الموافقة الالتزامية شرحنا معنى الموافقة الالتزامية قلنا الموافقة الالتزامية ثلاث نقاط : 

النقطة الأولى : الدليل هل تجب أم لا تجب ؟ الأخوند يقول لا تجب ورجح بعض العلماء الوجوب .

النقطة الثانية : هل لها وجود مستقل أم لا ؟ قلنا الصحيح بوجود وجوب مستقل .

 النقطة الثالثة : التفكيك ممكن أو ما يمكن ؟ الأخوند قال يمكن وعندي عليه إشكال لاحظنا ؛ ونحن فسرنا اشلون يمكن ، باشر انجيب الاشكال والدفع يعني الرد على الإشكال ونلخص المطلب ونطبق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا بحث علمي يقول لك أنا ما أقدر

----- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة -----

